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مداخلة أمام الفريق العامل الفرعي المعني بقضايا التنفيذ الحالية والناشئة 
شكرًا سيدي الرئيس 
تثمن مؤسسة ماعت الجهود المبذولة في صياغة مسودة العناصر الممكنة والتي تسعى لربط العناية الواجبة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بالمسؤوليات الملقاة على عاتق الدول والصناعة على حد سواء. 
إننا نؤمن بأن هذه الإرشادات يجب أن تعكس حقيقة قانونية مفادها أن مسؤولية الشركات هي مسؤولية مكملة وليست بديلاً عن التزامات الدول بموجب المادتين 6 و7 من معاهدة تجارة الأسلحة، وذلك لمنع وصول الأسلحة إلى أيدي منتهكي حقوق الإنسان.
فخلال النزاع في السودان وصلت أسلحة شركات مثل:
· شركة "نورينكو" (Norinco) المملوكة للدولة الصينية،
· شركة علوم وصناعة الفضاء الصينية (CASIC)، 
· شركة Serbian company Yugoimport، 
· وشركة "دوناريت Dunarit " البلغارية ،
· شركتي لاكروا ديفانس (Lacroix Defense) 
· وكا إن دي أس فرانس (KNDS France) الفرنسية 
· وشركة "هيكلر آند كوخ" الألمانية،
وصلت تلك الأسلحة إلى أيادي قوات الدعم السريع والتي استخدمتها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم للحرب. 
وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة ما كان ليحدث هذا الدمار الهائل وجرائم الحرب لولا استمرار تدفق الأسلحة من عدة شركات صناعية متخصصة في صناعة الأسلحة إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي مثل:
· شركة BAEالبريطانية
· شركة بوينغ الأمريكية،
· وشركة لوكهيد مارتن،
· فضلاً عن شركات الشحن مثل شركة ميرسك والتي سهلت نقل الأسلحة لقوات الاحتلال الإسرائيلي وشركة أكسا الفرنسية تستثمر مبالغ طائلة في شركات أسلحة تغذي آلة القتل الإسرائيلية في غزة.
ولتعزيز مسؤولية قطاع الصناعة نشير إلى ضرورة أن تشمل مسودة العناصر الممكنة للإرشادات الطوعية للعناية الواجبة للصناعة على عدد من العناصر وهي: - 
أولاً: فيما يتعلق بالتدابير من قبل الدول يجب على الدول أن تشترط تقديم تقارير العناية الواجبة كجزء لا يتجزأ من طلب الحصول على ترخيص التصدير، فلا يمكننا الاعتماد فقط على برامج الامتثال الداخلية دون وجود رقابة حكومية صارمة تتحقق من دقة هذه البيانات.
ثانياً: فيما يتعلق بتدابير الصناعة وعلامات التحذير نرى أن "تحديد الآثار السلبية" يجب أن يشمل كامل دورة حياة السلاح. بما في ذلك من إدراج "بنود الاسترداد أو التعليق" في العقود الصناعية، بحيث تلتزم الشركات بوقف الدعم الفني أو قطع الغيار إذا ظهرت أدلة على استخدام الأسلحة في هجمات غير قانونية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بعد عملية النقل.
ثالثاً: وعند النظر إلى عملية مراقبة ما بعد النقل يجب أن تتضمن الإرشادات آليات واضحة للجهات الفاعلة الصناعية للإبلاغ الفوري عن "علامات التحذير" (Red Flags) التي ترصدها في سلوك المستخدم النهائي، ومشاركة هذه المعلومات بشفافية مع السلطات المختصة دون خوف من التبعات التجارية.
رابعًا: نشجع كذلك على إدراج المجتمع المدني كمصدر أساسي للمعلومات في قائمة المواد المرجعية حيث تمتلك المنظمات الحقوقية الميدانية غالباً المعلومات الأكثر دقة حول كيفية استخدام الأسلحة على أرض الواقع.
شكراً السيد الرئيس.
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